
المواد

یشُترط أن یتوفر في المقر الذي یتخذه الشخص الطبیعي مقراً لمزاولة أعمال الوساطة العقاریة، المواصفات التالیة:
1- أن یكون ملائماً ومخصصاً لمزاولة أعمال الوساطة العقاریة دون أي نشاط آخر لذات المرخص لھ أو لغیره.

2- أن یكون مستوفیاً لاشتراطات الأمن والسلامة والدفاع المدني.
3- أن یكون مرخصاً بھ كمقر لمزاولة نشاط تجاري من وزارة التجارة والصناعة.

4- أن یكون مزوداً بالتجھیزات اللازمة لاستقبال العملاء والحفاظ على سریة المعاملات.
5- أن یكون مزوداً بالتجھیزات اللازمة لاستقبال العملاء من ذوي الإعاقة وكبار السن.

6- أن تثُبَت على واجھتھ لوحة تعریفیة باللغة العربیة، على الأقل، مبیناً بھا نوع النشاط، ورقم الترخیص الصادر بمزاولة أعمال الوساطة
العقاریة والبیانات الأخرى التي تحددھا الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاریین بوزارة العدل.

7- أن یكون مزوداً بأجھزة الحاسب الآلي وبرامج البحث العقاري الحدیثة.
8- أن یخصص بھ مكان آمن لحفظ سندات الملكیة ومستندات العملاء وعقود الوساطة العقاریة.

9- أن یكون دائماً طوال مدة الترخیص بمزاولة أعمال الوساطة العقاریة.

المادة 2

على جمیع الجھات المختصة، كل فیما یخصھ، تنفیذ ھذا القرار. ویعُمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

قرار وزیر العدل رقم (3) لسنة 2020 بتحدید مواصفات مقر مزاولة أعمال الوساطة العقاریة
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وزیر العدل،

بعد الاطلاع على القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظیم أعمال الوساطة العقاریة،
وعلى القرار الأمیري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمیر للتصدیق علیھا وإصدارھا،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع ھذا القرار في اجتماعھ العادي السادس لعام 2018 المنعقد بتاریخ 21/2/2018،
قرر ما یلي:

المواد
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